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لشدن 2006 
كان صدام في السنوات الثشلاثت الأولى ‏ منل أحداث تموز 195 وحتى 


تاريخ إيعاد عماش : فى أيلول / . بتمير 
مور الحربية والسياسة العامة والقضايا الجوهرية . بعدها : 





صد آم مسيرن رأ إتيمية 





ومنصرقا للذ 
المهمات الإقتصادية أيضا و ب 3 
وكاتت هده المهماات شده صمعرفقك حجل ملدة ة زشكلت له الأرضية 90 : العى 









حال فعرة العام الأول لعسلم صداء : 
الإقتصبادية -حذثت تعلورات هلمة في / دن هناب النفط وما تطلبه 












_/ ا 0" 
الإقتصادى مجلس قيادة الثورة واللجان المؤقتة والمفاوضات العديدة . وأدئ ذلك 


الى تنامى صلتى الرم سمية به حيث كنت ألتقية ب 














بات ضدام مشغولا بالجوانب الإقتصادية يوما بعد يوم باعتبارها مغعاح 





تعدم البلاد وقاعدة ارتقاته : وكات يحول ستنافقسصة القت ايا الإقتصبادية أحياثا 
الى شبه مهرجانات يحضرها أعضاء من مجلس قيادة الثورة » وأحيانا رئيس 


المجلس أيضا ء وأعضاء القيادة القطرية » بل وخطوط الحزب المتقدمة. 





واستهدفب صدام >2 سيا قوله 3 تعر يشب الشباتهين بالقيايا الإقتصادية 
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نحص 


الشخص الوحيد تقرييا بين القياديين الذى يتداخل فى مناقشة القضايا 
6 ؛ ويضفى عليهم الاتطباع بمعرفته الواسعة بالتعابيروالمقناهيم العامة 
لدقيقة التى كان قد التقطها من الخبراء والمستشارين فى وقت سابق . 
01 التخطيط 
كان صدام يتابع القضايا المطروحة على مجلس التخطيط بدقة ويطالع 
الملف الفمخم على جدول أعماله مسبقاء ويعطي الكلمة لمن يريد دون 
مقاطعة » ويتد| تمل هو في النقاش قليلا مستمعا بامعان للملاحظات 





والحجج » ثم يأذ بالمقترح الأصوب . 

كانت حلسات مجلس التتخخطيط أهم وأوسع الإاجتماعات الدورية فى 
ا جال الاقتصادي . فمن خلاله توضع خطة التدمية الخنمسية للبلاد لإقرارها 
من 0 مجلس قيادة الثورة وكذلك الخال بالنسمة للمناهح الإإستثمارية 
السنوية . فهو محفل المناقشة والقرارات لتنمية مخختلف القطاعات والمناطة طق في 
البللاد ء» ومن خملاله يجري إفرار المشاريع المتوسطة والكييرة التى تتطلب 

بمحصبر الجلسات الوزر 5 ب وهر" بس هو لا" ء أعضاء في مجلس قمادة الثورة - 
والأعضاء 2ح ' غير المتفرغين في مجلس الى 
التخطيط لى حانب الخبراء وألْسدٌ لان المعنييئن بالقتبانا المطرو حة . ويعتكم 
صدام أحيانا هذا المحفل الواسع لدعوة رفاق في الخطوط الآمامية للحرب 
ليتسلحوا بالثقافة الاقتصادية وأسلوبي ادارة الدولة . 

كان صدام يدخخل جانب العلاقات الخارجية فى الموازنة النهائية لمعايير 





مل سر ورؤساعء الدوائر الشنية في فزارة 


إحالة المشاريع . 
وكانت العالاقات مع فرنسا ودول الككتلة الشرقية ‏ وعلى رأسها الإتحاد 
السوفياتى آنذاك ‏ رست على أسس مغينة فى النصف الأول من عقد 
السبعينات فيما كان صدام يراعي تلك العلاقات قبل اتخخاذ قرار إحالة 
الشاريع غلى الشركات للتنفيذ » ويدخل هذا المغيار حيثما تركت معايير 
لوازنة الإقتصادية والفنية مجالا لذلك . ولم يكن صدام يخفى ذلك » 
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بلي تراد 





اطي 


لجنة المتابعة لشؤون النفط وتنفيذ الاتفاقيات 

تمثل اللجنة المذكورة التي يترأسها صدام أحد أهم المفاصل الإقتصادية 
الساللاد يحكم إشرافها على قطاع التقط والثروة المعذثية وهأ يرتبط قدا القطاع 
الأساسى من سياسات ومشاريع ومفاوضات » وقد صمت عضصويتها 
رقيس مكتب أل لْسِؤُهو ل الاقتصادية لس قأدة الثورة 2 النقط والمعادن ودزبر 


1 الخارحية ووزير الداخلية ومسؤول المكتب العسكري فى الحزب ومدير مكتب 


العاثقات العامة (جهاز الخابرات) : وكات عدنان الميدا انى - سكرتير | اللحمة 5 
يسيع جدول الأعمال ولول محاضر الخلسات ويتايع تنقيد القرارات . 


كان صدام يعقد جلسات اللجنة فى مكتبه ويدير الإجتماع بهدوء ويمنح 


الوفت الكافى للمداخخلة ويستهمم نادراء بعناية ويتخمد القرار استنادا الى 


حصيلة المناقشات . 

كاتنت سياسات ومشاريع كل سن قزآرة الفط والمعادت وسصركة النقط 
الوطنية مسيطرة على خدول أعمال اللجنة » حيث تجري مناقشتها والبت فيها 
ميأشرة » او ثرة نع الى مجلس قيادة الثورة إن ن لزم الأمر ذلك » الى جائنب المهام 
والصالاحيات الواسعة الممنوحة للجنة ان قبا قانون تنفيد | لشاريع الخبرى 


لعام 1417 . ٠‏ 
صدام واسنراتيجية التنمية 

بدايات مشرقة في التخطيط 

وأصل صذدأم حتسين عمشلة الاشراف على سساسة الكئمية مع 5-55 لكيه 
بمفاصل الهيئات الإقتصادية وإيعاد صالح مهدى عماش عن مهامه الرسمية 
داخل اليلد 5 في أيلول/ السص ص سج ع 1 “ا أ . 

وقد رافقت وضع حخطط التنمية والمناهج الااستثمارية والمشاريع الكيرى 3 
ووقفت على تحلفياتها وأهدافها ومحدداتها » بحكم مهماتي الرسمية في 
العراق خجادل الفحرة 54 ١‏ _ لذ ١‏ »فعايثقت مرحلتها المشرقة ثم تابعت 
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بي الإسدر 





اطي 


مثلت وزارة التخطيط مجورالتحرك في إطار التخطيط المركزي » فيما كان 
الدكتور جواد هاشم تولى حقيبتها مرتين منذ أحداث تموز 1154 تخللها تولي 
الدكتور رشيد الرفاعي المنصب ذاته في النتصف الأول من السبعيتات » وعرف 
كلاهما بالمستوى العلمي الرفيع والكفاءة التنظيمية العالية » فى حين لم تكن 
خطة التنمية الخمسية لمنتهية فى ربيع 19178 والمناهج الإستثمارية السنوية 
السابقة آنذاك محكومة بمموارد مالية جيدة . 
1( ني » ذو الموقع المتقدم ٠‏ في الحزب والدولة ؛ بدعم 
من صدام » الحقيبة الوزارية اعتبارا من تشرين الغاني/ نوفمبر 141/54 ليبداً 


ثم تولى غدنان الحمذدا: 


بتنفيذ خطة التنمية الخمسية 191/5 - 148٠‏ فى ظل قفزة هائلة بموارد البلاد 
النفطية!'' . وساعد فى الاختيار توليه فى الوقت نفسه منصب السكرتير العام 
للجنة المتابعة لشؤون النفط وتنفيذ الإتفاقيات . وتيسرت لعدنان الحمداني 
للحنة المتأبعة 4 وإأمساكة بالصلئاحيات الواسعة يلق ييا فأنون تنفيد المشاريع 
الكبرق لعام 3( . 

تمتعت وزارة التخطيط منذ أحداث تموز/ يوليو ١478‏ برعاية خاصة من 
فيادة المخزب والدولة 3 وتعزيز عملها بدواثر م حصب حب. فك على مسحو ل عال من 
الكفاءة فى التخخطيط الكلى والقطاعى على الأمدين القصير والمتوسط . 


١‏ كانت خخطة التنمية الخمسية السابقة تنتهى فى 7١‏ أذار/ مارس ه/ا18 » حيث 
كانت الميزانيات العامة ومنها الميزانية الاعتيادية ‏ تتبع معيار السنة المالية المننهية فى ١‏ 
آذار/ مارس المألوف فى العراق منذ زمن الإنتداب البريطاتي . وتقرر تمديد الخطة الخمسية 
السابقة بمنهاج إضافى مدته 4 شهور لتبدا الخطة الخمسية التالية 1977/1/1١‏ وتنتهى 
في ار ؟ رحني ٠ ١‏ رصدور قرار مجلس قيادة الثورة فى ا شباط/ فبراير 1414 بِإِلزِام 
جميع الميزانيات والخطط فى | البلاد اتباع السنة التقومية 1 كانون الثاني/ يناير  5١‏ كانون 


الأءلل/ ديسمير) 1 - لنتسدلهة له اعتبارا من اليوء الأول س0 عام “اه ١‏ : 
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لقا الاسدراطي 


وأنشقت »ء لأول مرة ؛ إدارة خاصة للتخطيط بعيد المدى يمتد ١؟‏ عاما 
ليصبح ذلك اطارا في معاحة الشغرات الاقتصادية والااجتماعية العميقة 
المزمنة عبر أربع خطط متوسطة المدى . كما تعرز التخطيط المركزي بجهاز 
معلوماتي مدان تمثل 7ب. «الخهاز المركري لأ حصماء : 3 وتأسيس «المركز القومي 
للحاسيات الألكترونية» 3 «المركز القومصى لالاستشارات الهندسية والمعمارية ؛ 
و9 المر كر القومى الإاستشارات والتطوير الؤدارى؛ 3 الى حائنب تشكيل اإشيئة 
تصنيف المقاولين» ونقل ارتبياط «هيئة المواصفات والمقاييس العراقية» اليه . 

ونتيجة لتنامى دور القطاع العام إنشغلت الدوائر المعنية في كل مؤسسة 
المركزي او التمويل الذاتى » ذات نظرة متكاملة لاستثمارات القطاعين العام 
والخاص . 

والى جانب الهيئة التوجيهية التي يترأسها وزير التخخطيط وتصم زؤسماء 
الدوائر التخصصية فى الوزارة وأعضاء غير متفرغين » لبلورة القضايا والبت فيها 
ضمن صلاحياتها » يأتى مجلس التخطيط برئاسة رئيس الوزراء او من ينوب 
عنه فى قمة الهرم التخطيطي . 

ودخلت لخنة المتابعة لشؤون النفط وتنفيذ الإتفاقيات منذ تشكيلها فى 
النصف الثانى من عام ١191/7‏ كشريك متنامي الأثر فى مجال التخخطيط 
للمشاريع الكبرى ومشروعات الثروة المعد ثيه وفى مقدمتها النفط : كما لعي 
الس الزراعى الأعلى؛ برئأسة عرت الدورى 3 قصبو مجلس قيأدة الشورة 

استطاع صدام حسين » بحكم صلاحياته وعلى خلفية تطلعاته ؛ ان 
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الأجهزة المعنية والمتشارون الإقتصاديون دورا هاما في تقديٍ الاراء 
والمترحات السليمة التى كان صدام يلتقطها بسرعة ويتبناها بقوة ويوسع 
آفاقها ويربط بين مقاصلها . 
وقف صدام وراء تطلع راسخ لنهضة سريعة فى البللاد تتصف بالشمول 
والتوازن واللإستقرار » وتوفير القاعدة المادية الضرورية لهاء فشكلت قيادته 
لخطوات تأميم النفط المتتالية » وتوفير الأطر الضرورية للإسراع بتنفيذ المشاريع 
الكيرى حلقات ضم. هذا السياق . 
وجاءت العبارات الواردة في التقرير السياسي للمؤمر القطري الشامن 
خزب البعث العزبي الإشتراكي المنعقد في الفترة ١١  /‏ كانون الثاني/ يناير 
5 احاملة بصمات صدام حسين بتأكيد أهمية التخطيط ودوره في التنمية 
الشاملة المنشودة . وذهب صدام أنعد من ذلك حين أصدر مجلسر, قيادة الثورة 
القانون رقم ١57‏ لسنة 1191/4" ألزم بموجبه الوزارات وجميع دوائر الدولة 
ومؤسساتها وهيئاتها وأجهزتها اتخخاذ التقرير السياسي المذكور منهاجا ودليل 
عمل لها في مارسة اختصاصاتها . 
قانو ل المشاريع الكبرى 
شكل تعنت الموقف السوري يشأن أجور مرور النفط العراقي عبر سوريا 
تأميم النفط الخلفية التاريخية لهذا القانون » حين لم يكن لدى العراق 
ورقة ضغط في تلك المفاوضات » ما دفع العراق إلى تبنى خطة جديدة لمنافذ 
تصدير النفط دعيت بالشبكة الاستراتيجية النفط . كما جرى الحديث عتها 


النفط «فاو ‏ حديئة «والميناء العميق جنويا » العامل الخاسم في الأمر. 


؟ قور مجلس فيأدة الشورة بحلسته المنعقدة بتاريخ ٠‏ تسر ين الأول / أكعوير ١‏ 
إصدار القانون رفم 5 ألسنة بان ١‏ الذي اعتبر تافدا من تريح نشره ش 0 المخريئة ألر نسهية 
(الوقائع العراقية) فى ١من‏ الشهر ذاته . 
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وفى نطاق لحنة المتابعة ١‏ 





شؤون النفط وتنفيذ الإتفاقيات » التى كنت أحد 
أعضائها » سادت القناعة بضرورة توفير مستلزمات تسريع تنفيذ هذين 
المشروعين اللذين قدرت تكلفتهما بنحو ٠٠١‏ مليون دينئار . فاندفع صدام 
حسين » رئيس اللجنة » باحتضان الرأي المتمثل باستخدام صيغ جديدة 
تتجاوز مأ هوم 





2 هاأذة من فواعد وميحددات إلحرائية 3 ثم لو معنا الفكرة 
فَئْ ضوء هذه الخلفية أقر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة فى "١‏ 
كانون الأول/ بسر #//اة ١‏ إصنار «قانوت تنفيذ المشاريع الكبري اارقم “باع ١‏ 








لسثة *117» ونشر في الحريدة الرسمية «الوقائع العراقيةة» بتاريخ 
رامغ . 
ويتضمن الأ ركان التالية : 
© أولا ‏ يتمتع المشروع الخاضع لهذا القانون يتسهيلات وامتيازات 
للشركات في أية مرحلة من مراحله ابتداء من مرحلة الدراسات 
وعبيورا بمرحلة العطاءات وانتهاء مرحلة التنقيد وتسليم المشروع ع من 
١‏ إعفاء المتعاقدين من ضريبة الدخل والرسوم اجمركية ورسم 
الطابيع ورسم صندوق دعم التصدير واية ضرائب ورسوم أخرى . 
؟ -الإعفاء من تطبيق القواعد والقيود الخاصة بإجازات العمل 
واستخدام الأجانب عدا ما يتعلق بتقدم البيانات . 


“"' - الإعفاء من الققيود المفروضة على الإستيراد عدا ما يتعلق بتقدم 
المعلومات » وكذلك الإأعفاء المؤقت يتعهد شخصي جميع 
الآلات والمعدات والعدد المستخدمة لإغياز المشروع جين صدور 
شهادة الإستلام النهائى . 

5 - الإعفاء من الإلتزامات المالية بموجب قانون التقاعد والضمان 
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اطي 


المتابيعة أو الحهة الرسمية المتعاقدة يسنك ناب ما يتواساه عذفية 


صاحب العمل من التزامات مالية بهذا الشأن . 


الاستملاك » وتحديد بدلات الإستملاك من قبل خنة يتم 
تأليفها بقرار من رئيس لجحنة المتابعة تتولى تقدير التعويضص 
العادل » مع الحفاظ على حق صاحب الملك بالإعتراض على 
مبلغ التعويض أمام محكمة التمييزالتي يعد قرارها قطعيا . 





© ثانيا ‏ كلف القانون «لمنة المتابعة لشؤون النفط وتنفيذ الإتفاقيات؛ 
بتنفيذه » ومنح رئيسهنا صدام حسين صلاحيات واسعة لتطبيق 
لتتبسه خبسة . 


١‏ للجنة المتابعة تسمية اي مشروع يخصع لهذا القانوت » سواء كات 


مشروعا مدرجا فى خطة التدمية أو مشروعا جديدا » مستأنسة 
بمقترحات الأجهزة الرسمية . وللجنة الطلب من مجلس 
التتخطيط إضافة المشروع الجديد لخطة التنمية ورصد المبالغ 
اللازمة له . 


*"_ تساعد لخحنة المتابعة هيئة فنية مهمتها بحث وتنسيق اساليب 





0 المشاريع الكبرى ومتابعة تنفيذ قرارات اللجنة . 


٠"‏ لنجنة المتابعة الإشراق المباشر على المشروع الخاضع لهذا 


القانون » او تكليف جهة رسمية بمهمة الإشراف . 


5 للجنة المتابعة منح المشروع التسهيلات والإمتيازات المذكورة في 


القاتون كلا او جزء » ولرئيس للخنة المتابعة ان يمنح ؛ فى الا حوال 
المستعجلة والطارئة » أيا من تلك التسهيلات والإمتيازات . 


مع مراعاة الأحكام الواردة فى قانون العمل بخصوص إنهاء 
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لقا الاسدراطي 


خدمة العمال وقضايا الإستخدام » كمبدأ ؛ خول القانون رئيس 
لجنة المتابعة ,» عند الاة ن خخاصة باستثناء 


المشروع من بعض أو كل تلك الأحكام . 


تضاء ع إصدذار فرارات ارات 





ضرب العراق » فى ظل هذا القانون » مشلا أعلى فى سرعة تنفيط 
مشروعى خخط النفط الاستراتيجى والميتاء العميق ؛ - حيث أحيلت مقاولات 
التنا على شركات عالمية خلال بضمعة شهور» وم الإنجاز فى غضون ثلاث 





ية التشغيل أواخر عام 191/5 أهمية بالغة » حيث استطاع 
لعراق , توجيه نفط الشمال الى ميئاء التصدير جنوبا عبر الخط الإستراتيجى »؛ 








وإبعاد الفضغوط السورية بشأن أجور مرور النفط العراقيى حين خل موعد 


التفاوض بشأنها فى نهاية ذلك العام . 

فى الواقع لم تتو قف فكرة القانون المذكور عند حدود المشاريع الكبرى » إذ 
جرى توجيه كل الأجهزة الرسمية لمراجعة القوانين والأنظمة والتغليمات 
المتعلقة بالشؤون المالية والجمركية » بهدف إزالة العقبات وتهيئة أجواء أفضل 


بهذه المراجعة الشاملة . 











ويأاحظط هنا : 
ل أو لا - أن مشروعي خط النقط الإستراتيجى والميثاء العميق حظيا 





تسهيلات وامتيازات خاصة قبل صدور قانون تنفيد المشاريع 








هن ناريخ البعت العر 


لقا الاسدراطي 


© ثانيا ‏ أن صلاحية لجنة المتابعة بتبني مشروع معين وإخضاعه للقانون 
المذكور وإضافته لخطة التنمية » إن لم يكن واردا فيها منذ البداية ‏ قد 
تفير تساؤلا بشأن عملية التخطيط المركزي وما قد يؤدي الى اخختلال 
فى توازن الخطة . ورغم مشروعية هذا التساؤل فان القبول بتلك 
الصلاحيات نابع من الأهمية العليا الاقتصادية والسياسية للمشروع 
ومتطلبات السرعة القصوى في تنفيذه . ويشكل مشروعا اخط 
الإستراتيجي والميناء العميق مثالين صارخين لهذه الإعتبارات . 
ولكون رئيس لجنة المتابعة ‏ صدام حسين ‏ يترأس مجلس التخطيه 
فى ذات الوقت » يظهر التنسيق بين هاتين الهيئتين مسألة مفروغا منها 











© ثالكا ‏ كما تبدو الصلاحيات المحصورة بيد رئيس لجنة المتابعة شأنا غير 
معتاد . وقد نجد الجواب عن ذلك من خلال الرغبة في سرعة اتخاذ 
القرار الحساس من قبل شخص يزاول أعلى المسؤوليات في الحزب 
والدولة ؛ الى جائب كون قراره.. كما دلت المؤشرات في تلك المرحلة ‏ 
يتخل بعد التشاور مع الآخرين وموازنة كافة الإعتبارات . 
وهكذا شك القانوت ؛ من الناحية العملية » إطارا هامأ فى حجر كه التنمية 
والسرعة المثالية في إغجاز المشاريع الحساسة . في فترة كأت صنام حسين 
متواضعا فى مسلكه ومستمعاللرأي المقابل » ومتخذا القرار بعد روية. 


قها 


د 


التوازد 51 


كال صدام 








لمية ذات مضمول مادق واجتماعى 











هن ناريخ البعت العر 









1 


بي الإسدر 





اطي 


الفوارق بين حياة المديئة والريف ؛ والنهوض بالقطاعين الزراعي والصناعي 
المواصلات والإتصالات » والنهوض بالخدمات الأساسية للمواطنين » ساعيا 
لانعتاق العراق من حلقة الدول النامية بأقصر فترة زمنية » جاعلا » قبل كل 
شىء ء تنامى إيرادات النفط مفتاحا لهذه الأهذاف والتطلعات . - 
اكتمال المشاريع النفطية وتحقيق الطفرة في الموارد المالية سعى العراق إلى سد 
النغرة بالحصول على فروض سخخحية من دول متعددة لدفع عجلة التنمية دون 
تأخير ؛) عير اتفاقيات التعاون الاقتصادي والفنى مع الاتحاد السوفياتي والصين 
وشنغاريا وبلغاريا وجيكوسلوفاكيا وبولندة وألمانيا الديموقراطية 5 على أساس 
تسديد القروض فيما بعد بالنفط والمنتجات العراقية » الى جانب اتفاقيات مع 
بعض دول العالم الغربى كاليابان وفرنسا وأيطاليا » والبنك الدولي . 

وتشجعيت الأجهرة التخطيطية فى عملها -_--0 هلة الأطر » وكان صدام 


١‏ يشير وزير التخخطيط العرافى لسن الدكتور جواد هاشم فى كتابه (مذكرات وزبر 
عراقى مع البكر وصدام) الى أن خطة التدمية الإقتصادية 191٠١‏ 191/4 اجاءت متوازنة 
من حيث التوزيع الجغرافي لشروعاتها ء فقد نالت المنطقة الشمالية (محافظات : أربيل : 
السليمانية ؛ دهوك ‏ الموصل » كركوك) نسبة 755/ » والمحافظات الوسطى (بغداد » ديالى : 
واسظ ؛ بابل ؛ كريلاء ؛ الأنبار ؛ القادسية) » نسبة *8/ » بينما نالت اللحافظات الجنوبية 
|البصرة » ذي قار » المثنى ؛ ميسان) نسيبة ذا . علما أن عدد سكان كل منطقة منسوبة 
الى المجموع العام للسكان في ذلك الوقت كان على النحو التالي : المنطقة الشمالية 18/ ؛ 


ا 


المنطقة الوسطى  /,55‏ المنطقة الجنوبية 2/14 . 











قن تاريذ ال العر 





لقا |(اللانمر| 





1 





ححسين > فى فثرة النصف الأول من السبعينات على سجرد الخصوص » مشحعا 
كل مقر مغيل مد تأني ا به الدراسات. المقدمة من الأجهزة العراقية والشركات 


وفي هذا السياق بدأ العراق ؛ لأول مرة » بإقامة الصناعات المعتمدة على 
النفط . واستغلال الغاز في التصنيع المحلى والتصدير . 

جاءت حملة محو الأمية فى المدن والأرياف وشمولها الصغار والكبار 
والرجال والنساء على حد سواء » والأخذ بالتعليم الألزامى للمرحلة الإبتدائية 
لجميع أطفال العراق خلال فترة محددة وما تطلب من أبئية هائلة العدد ولوازم 
تعليمية مجانية » مثالا لتوسيع الثقافة الأساسية لدى عموم المواطنين . فارتفع 
عدد المدارس الإيتدائية من نحو 5١8١‏ مدرسة عام 191/٠‏ بداية الخطة 
|4 





ع 


المنتعرطين: فيها من 5*, مليون الى 7,7١‏ مليون تلميذ خلال الفترة المذكورة . 


: الأولى ‏ الى مدرسة عام 14875 » وزاد عدد التلاميذ 





ويأتى مشروع كهربة الريف بتزويد 46٠١‏ قرية بالقوة الكهربائية مغالا 
آخر خطة توفير الخدمات الأساسية فى كل بقعة من العراق!!! . 

وتضمنت الخطة تشييد 4٠١,٠٠٠‏ وحدة سكنية بحلول 1/4 ا1/ ١٠1986ء‏ 
مع نظرة بعيدة المدى لإنجاز ؛ ملايين وحدة سكنية بحلول عام ١٠م‏ 
لالإسهام بتوفير السكن لذوي الدخل المتوسط وامحدود . 

وارتبطت مواقع المشاريع باعتبارات اقتصادية هامة » والتوزيع الجغرافي في 
البلاد حين تتوفر المرونة . 

وبطبيعة الحال جاء إنشاء السدود وامخطات الكهرمائية فى مواقعها 
لطبنيعية » ومشاريع استثمار الثروة النفطية والمعدنية فى مناطق حقولها 


؛- بلغت الاستغمارات المخصصة لهذا المشروع في خطة التنمية 1980-1915 مبلغ 











هن تاربذ ال العر 





لقا الاشدراطي 





1 


ومناجمهاء وارتبطت مشاريع أحرى بمواطن المواد الأولية و/او مناطق 
الإستهلاك الرئيسية كحالة مصنع استخلاص الكيريت في كركوك ومعمل 
انتاج السماد الفوسفاتي في منطقة «القائم» القريبة من مناجم الفوسفات في 
لاعكاشات: ؛ ومصلع المعدات الكهربائية فى بغداد ؛ ومصنع انتاج الورق فى فى 
البصرة » ومصافي النفط في بغداد والبصرة وفي بيجي الواقعة عند خط نفط 
كركوك ‏ البحر المتوسط . 

وكان هدف توزيع المشاريع على أنحاء العراق أحد الإعتبارات الهامة 
لتحديد مواقعها » كحالة مصنع انتاج الأدوية فى سامراء » ومصانع انتاج 
السكر فى كل من الموصل والسليمانية وكربلاء » ومصنع الجرارات الزراعية 
فى المسيب » ومعمل الدراجات في المحمودية ؛ ومصنع الحرير الإصطناعي في 
الهندية » ومصنع النسيج في الموصل ؛ ومعمل انتاج الزيوت النباتية في 

وجعلت اعتبارات المواد الداخلة في الانتاج والموقع البحري للتصدير 
والإستيراد محافظة البصرة » وضمنها منطقة الزبير على وجه الخصوص » أحد 
أكبر المواقع للعديد من المشاريع الكبرى"" . 

كان توازن الأهمية النسبية للقطاعات الإقتصادية فى تكوين المعايير 
الكلية » والتقدم العلمى والتقنى ؛ وزيادة الإنتاجية » والقضاء على مظاهر 
التخلف ء أهدافا تسعى الدولة لتحقيقها على الأمد اليعيد لطبيعتها الخاصة . 


© من بين هذه المشاريع : مصنع انتاج أسمذة اليوريا » و الحديد والفولاذ ؛ وصفائح 
لانيو د 8 ليع بالشعسية ال لت 35 ان 35 7 جانب فمماء 
ان من منطقةوء دعكاشات» وأسمدة لير ريا والغار السائل من لكي أخور الزيير 
ولااستيرات ركاتر الحديد للمصنع المقام في تلك المنطقة يناائييت مرائق خاصة فى 
سناع اأم قتبرا لتصدير الكيريت المستخرح من منطقة «المشراق» في الشمال ؛ الى جائيبا 











هن ناريخ البعت العر 









1 


بي الإسدر 





اطي 


وتطلبت أسباب موضوعية السماح » خلال الأمد المتوسط ؛ بارتفاع درجة 
الإختلال القطاعى من خلال تنامي الأهمية النسبية لقطاع النفط والغاز 
ليلعب هذا القطاع فيما بعد الدور المنشود بتهيئة القاعدة المادية الهائلة 
المطلوبة » لتصحيح الوضع بين القطاعات الرئيسية على الأمد البعيد : النفط 
والزراعة والصناعة . . 

فيما شهدت فترةالخطة الخمسية 1919/١٠‏ 190/4 بداية طفرة 
الاستثمارات النفطية » وتواصل وتيرتها في الفترة الخمسية التالية » قفزت 
الاستشمارات المخصصة للقطاع الزراعى من نحو 174 مليون ديئار في الخطة 
الخمسية 1970-1956 الى نحو 56٠‏ مليون دينار ‏ أي إلى الضعف ‏ فى 
كل من الخطتين التاليتين'"" . 

وشملت الاستثمارات فى هذا القطاع جميع امجالات ابتذاء من تخليص 
التربة من الملوحة وزيادة رقعة الأراضي الزراعية عبر سدود السيطرة على الميام 
ومشاريع الري واليزل والأستخدام الأمثل للمياه ؛ وادخخال التقنية الحديثة 
وإنشاء معاهد التعليم الزراعي وانتهاء بتوسيع دور المصرف الزراعي التكومى : 
واضعة هدف الإكتفاء الذاتى للبلاد من المواد النباتية والحيوانية على الأمد 
البعيد ؛ وربط الإنتاج الزراعى من زاويتي المدخملات والمخرجات بالقطاع 
الصناعى الذي شهد غوا افقيا واسعا وتطورا عموديا ملحوظا . 

وأصبح البلد ورشة عمل ضخحمة لا أثر فيه للبطالة » وفتح الباب أمام 
الآألاف من العمال والمتخصصين من العرى والأجانب . ونتيجة لما تحقق من 
تنمية اقتصادية واجتماعية ضخمة » أصبح العراق مع نهاية خطة التنمية 
الخمسية عام ١9/١‏ على بوابة مغادرة حلقة الدول النامية . 





5 - أرتفع حجم < خطط التنمية الخنمسية القلات المتعاقية للفثرة 1958 1358٠2‏ من ثحي 
مليون دينار الى ما يقارب 45٠‏ مليون ثم الى نحو ٠*5؟١‏ مليون ديئار , 











ك من ناريك البعت الععر 








لقا الاسدراطي 


وقد ساعد فى ذلك تنامى إيرادات النفط بصورة متصاعدة » نتيجة زيادة 
كميات التصدير وتحسن الآأسعار » لتسجل أكثر من ١؟‏ مليار دولار عام 
4 الذي سبق الحرب مع ايران » مايعنى حوالى ثلاثة أضعاف ما كان 
الحال عليه عام 1917/4 . 

ومع ان القطاع الخاص نشط هو الآخر نتيجة الاستثمارات العامة 
الضخمة وتطور مستوى الدخل » فقد كان بالإمكان تحقيق نتائج أكبر لوت 
منح هذا القطاع دعما أوسع بوقت مبكر . 





